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المستخلص
  شهدت العقود الماضية تطورا في مفهوم حوكمة المؤسسات و تغير من مفهوم تقتصر أهميته على الشركات الكبيرة المدرجة بأسواق المال في الاقتصاديات الكبرى إلى مسألة تعنى بها كافة أنشطة الأعمال بالقطاعين العام والخاص بالدول الكبيرة والصغيرة على حد سواء ، اذ تتمثل  مشكلة البحث في ضعف انظمة الرقابة الداخلية وضعف تطبيق قواعد الحوكمة وبالتالي ازدياد حالات الاحتيال وسوء تقديم الخدمات البلدية وسعى البحث لتحقيق هدفه في أقتراح دليل استرشادي لاليات وقواعد الحوكمة في المؤسسات البلدية يساهم في تفعيل نظام الرقابة الداخلية للحد من عمليات الاحتيال والتلاعب في نشاط هذه المؤسسات . استند البحث على فرضية  مفادها ان تطبيق مبادى وقواعد الحوكمة في المؤسسات البلدية يؤدي الى المساهمة في تفعيل نظام الرقابة الداخلية وقد توصل الباحثان الى مجموعة من الاستنتاجات منها هناك ضعف واضح في انظمة الرقابة الداخلية للمؤسسات البلدية بسسب اختراقها من قبل الأدارة والموظفين. وخرج البحث بمجموعة من التوصيات من ابرزها تعزيز انظمة الرقابة الداخلية للحد من عمليات الاحتيال والتلاعب الكبيرة التي تتعرض لها المؤسسات البلدية وتبني الاطار المقترح لحوكمة المؤسسات البلدية الذي يساعد في تحقيق الأهداف وتطوير الخدمات البلدية المقدمة.
Abstract
  The past decades have witnessed a development in the concept of corporate governance and the transformation of a concept that is limited to large companies listed in capital markets in major economies to an issue that concerns all business activities in the public and private sectors in both large and small countries. The aim of this research is to propose a guide to the mechanisms and rules of governance in the municipal institutions that contributes to the activation of the internal control system to reduce the fraud and manipulation of this activity. Institutions. The research was based on the hypothesis that the implementation of the principles and rules of governance in municipal institutions lead to the contribution of the activation of the internal control system. The researchers reached a number of conclusions. There is a clear weakness in the internal control systems of municipal institutions, with penetration by management and staff. Notably the strengthening of internal control systems to reduce fraud and large manipulation of municipal institutions and adopt the proposed framework for the governance of municipal institutions, which helps in achieving the goals and the development of municipal services providedextent of its contribution to the preservation of the environment from pollution, to reduce the spread of diseases and control them, and the need to adopt health and sustainable development indicators to measure progress, in the provision of health services and stand on the obstacles to achieving development and get closer to achieving development goals when developing plans and strategies and financial resources.
المقدمــــــة:- 
يعُد مفهوم الحوكمة من المفاهيم المستحدثة فى عالم الاقتصاد والاستثمار ظهر بسبب حالات الفساد الكبيرة فى المؤسسات العالمية وأصبحت الحوكمة محل اهتمام كبير للمنظمات الدولية والحكومات وكبار المستثمرين , وسعى البحث الى اثبات ان الحوكمة هي السبيل الوحيد الذي يجب على المؤسسات ان تلتزم بها وتطبقها باحكام من اجل ضمان السير في الطريق الصحيح وصولا الى تحقيق الاهداف المرغوبة والمعبرة عن الاداء الافضل للمؤسسات البلدية  كما تطرق البحث الى  التعرف على كيفية تفعيل نظام الرقابة الداخلية وادارة المخاطر وعلاقة ادارة المخاطر بنظام الرقابة الداخلية وكذلك اعداد اطار مقترح لحوكمة المؤسسات البلدية بما يتلائم وخصوصية هذة المؤسسات عينة البحث.
1. أبحاث سابقة
 1-1 الأمارة, (2011) (تقويم أداء لجنة التدقيق في القطاع المصرفي العراقي بحث تطبيقي في عينة من المصارف العراقية)

 وهو بحث لنيل شهادة المحاسبة القانونية من المعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية  جامعة بغداد ويهدف إلى تسليط الضوء على مهام اللجنة المنصوص عليها في القوانين والمعايير الدولية ذات العلاقة والتعرف على كفاية الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بهيكل لجنة التدقيق ومهامها في المصارف التي تتداول أسهمها في السوق , ووضع اُلية تنظم عمل لجان التدقيق تتضمن دليلاً ارشادياً وقواعد السلوك المهني وتصميم أنموذج لتقويم أداء لجان التدقيق وتطبيقه على عينة من المصارف العراقية .
وتوصل البحث الى استنتاجات عدة أهمها: 

أ. قصور الإطار القانوني العراقي في ما يخص لجان التدقيق وعدم كفاية ما جاء بالقوانين  بخصوصها فضلا عن وجود ضعف في تطبيق لجان التدقيق في المصارف الحكومية . 

ب. افتقار التقارير الدورية والسنوية للجان التدقيق في المصارف التي تتداول أسهمها في سوق العراق للأوراق المالية لمعلومات كثيرة منها مايتعلق بالإفصاح عن المعلومات بهيكل لجنة التدقيق ,إذ بلغت نسبة الإفصاح (32%),أما فيمايتعلق بمهام اللجنة فقد بلغت نسبة الأفصاح (39%).   وانتهى البحث بمجموعة من التوصيات تمثل أهمها بالاتي : 

أ. معالجة القصور في الاطار القانوني العراقي بإدراج نصوص تقضي بتشكيل لجان التدقيق وتحديد مهامها والية اختيار اعضائها فضلا عن تفعيل لجان التدقيق في المصارف الحكومية .

ب. على لجان التدقيق ان تقوم بالافصاح في تقاريرها التي يجب أن تتضمنها القوائم المالية السنوية للشركة عن معلومات تتعلق بهيكل لجنة التدقيق ومهامها التي تسهم في تحسين جودة التقارير المالية .

1-2 السامرائي (2013) (اهمية حوكمة المؤسسات ودورها في تعزيز فاعلية اجهزة التدقيق الداخلي)

بحث منشور في موتمر كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية/ جامعة اليرموك في الأردن يهدف الى:-

1. التعرف على مبادى حوكمة المؤسسات ومفاهيمها ، وأطرها النظرية.
2. بيان أهمية التزام المؤسسات بتطبيق مبادئ حوكمة المؤسسات في ممارسة أعمال التدقيق الداخلي.
3. بيان دور تطبيق حوكمة المؤسسات ومفاهيمها على فاعلية أجهزة التدقيق الداخلي.
نتائج البحث

1- إن حوكمة الشركات تهدف الى وضع هيكل يسمح بقدر كبير من الحرية في ظل سلطة القانون وتبني المعايير الدولية للشفافية والوضوح والدقة في البيانات.
2-  تطبيق حوكمة المؤسسات يحتاج الى مقومات لضمان نجاحها مثل تحقيق فصل للملكية عن الادارة ، تحجيم دور الأدارة في المؤسسات لصالح الأطراف الأخرى صاحبة المصلحة ، مراجعة اخلاقيات العمل التجاري.
3- الشفافية والفساد وجهان متناقضان لعملة واحدة ومن ثم لابد من بذل الجهود الكافية للقضاء على الفساد ، إذ تعُد الشفافية المصل المضاد للفساد.
4-  إن نظام الرقابة الداخلية ولجان المراجعة داخل الشركات تؤدي دوراً كبيراً في تفعيل أسلوب حوكمة المؤسسات من خلال دراسة المخاطر والقيام بعملية الربط بين مجلس الأدارة والمدقق الخارجي وتحقيق الأستقلالية للوصول الى الشفافية والافصاح الكامل بالقوائم المالية من خلال جودة الاداء المهني.
5- ان مبادئ حوكمة المؤسسات تعُد نقاط مرجعية لصانعي السياسات عند اعدادهم للاطر القانونية والتنظيمية للحوكمة في البنوك ومن ثم فان تطبيقها يعُد اهتمام متزايد بالنسبة لقرارات الاستثمار.
التوصيات

1- العمل على زيادة الاهتمام بمكونات مفاهيم حوكمة المؤسسات وتفعيل دورها لما لها من أثر ايجابي في دعم أحكام الرقابة على مختلف جوانب الأداء في الشركات من خلال إقامة الدورات التدريبية والندوات والمؤتمرات العلمية وغيرها.
2- العمل على تدعيم أركان فاعلية أجهزة التدقيق الداخلي ومقوماتها لكي تتمكن من القيام بأداء مهامها على أكمل وجة لضمان تطبيق مبادى الحوكمة داخل الشركات وتفعيلها.
3- تفعيل دور إجراءات التدقيق والرقابة الداخلية في الشركات للقيام بمهامها المطلوبة منها بشكل رئيس والعمل على زيادة كفاءة التقارير المقدمة للوصول الى أهداف المؤسسة.
4-  ضرورة التدريب المستمر ووضع البرامج اللازمة من قبل الجمعيات المهنية التخصصية لتأهيل العاملين في الشركات للقيام بأدوارهم في ظل الإطار الجديد لممارسة المهنة لدعم الحوكمة فيها.
5-  إعداد دليل لأخلاقيات العمل في كل مؤسسة مع ضرورة تعديله ليساير التطورات في بيئة العمل.
1-3 الساعدي (2015) بعنوان (الاحتيال في ظل القيمة العادلة / دراسة استطلاعية)

بحث منشور في مجلة العلوم الاقتصادية والادارية كلية الاداره والاقتصاد / جامعة بغداد هدف البحث الى التعرف على مفهوم القيمة العادلة ومناهجها وقياسها ، والقاء الضوء على مفهوم الاحتيال واشكاله ودوافعه ، فضلا عن التعرف على كيفية الاحتيال في ظل مناهج القيمة العادلة.  وقد توصل الباحث الى استنتاجات إهمها إن عدم وجود دليل قاطع حول نية الإدارة تبني استعمال القيمة العادلة، يثير شكوك عدة في مصداقية الكشوفات المعدة في ضوء القيمة العادلة.

وإن استعمال القيمة العادلة للشركات المدرجة في سوق العراق قد يؤدي الى تاخير اصدار كشوفات مالية في الوقت الملائم مما قد يفقد الفائدة من تلك الكشوفات ، إذ إن الشركات مع تطبيق الكلفة التأريخية  تتأخر في أعداد الكشوفات المالية وإصدارها.

و أوصى الباحث مجموعة من التوصيات منها ينبغي عدم التضحية بالموضوعية والتوقيت الملائم مقابل معلومات قد لاتكون ملائمة لمستخدمي الكشوفات المالية.

ضرورة تبني مدخل معياري في حال اختيار أي معيار يلزم الشركات بتطبيق القيمة العادلة في القياس المحاسبي للكشوفات المالية للحد من المرونة وإمكانية التلاعب في البنود المالية.

1-4 سلمان وكاظم (2016) بعنوان (المخاطر الموروثة ودورها في تعزيز مسئولية مراقب الحسابات في الكشف عن الاحتيال المالي)
بحث منشور في مجلة العلوم الاقتصادية والادارية كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد يسعى البحث الى استخدام احدى تقنيات الـ ( Data Mining) وهي ( Logic regression) الانحدار اللوجستي على المخاطر الموروثة من خلال استخدام تحليل النسب المالية ومن ثم تطبيق التقنية للحصول على مؤشرات الاحتيال المالي.

أهم نتائج البحث

أ. عملية تحديد وتقييم مخاطر التدقيق من الأمور المهمة لمراقب الحسابات عند التخطيط لعملية التدقيق أو عند تحديد اجراءات التدقيق لما لهذه المخاطر من دور مهم وجوهري في عملية ارتكاب الاخطاء والاحتيال.
ب. على الرغم من قيام المحتال بإخفاء الاحتيال الإ أنه من الممكن اكتشافه من خلال استعمال مجموعة من التقنيات التي يمكن توفر مؤشرات حول اماكن تواجده .

أهم توصيات البحث

ج. ضرورة تطوير وتدريب الملاكات التدقيقية للتعريف بمفهوم الاحتيال وأسبابه وأشكاله من أجل وضع استراتيجية التحري عن الاحتيال .
د. يوصي الباحثان بدراسة أسباب الاحتيال المالي في حالة اكتشافه بإشكاله المختلفة التي من الممكن أن تقود مراقب الحسابات الى تحديد ملامح الشخص الذي قام بعملية الاحتيال.
ه. يوصي الباحثان باستعمال أحدى تقنيات الـ (Data Mining) وهو ( Logic regression) الانحدار اللوجستي من أجل اختبار النسب المالية للخطر الموروث الماخوذ من القوائم المالية للمصارف وتحليلها لتحديد مؤشرات الاحتيال المالي الموجود ضمن متغيرات تلك النسب.

1-5 البحث الحالي وموقفه من الأبحاث السابقة 

إن ما ينبغي الاعتراف به اولاً قبل كل شيء أن الأبحاث السابقة منحت الباحث معلومات قيمة اعانته  وأمنت لها السير في الاتجاه  الصحيح . وقد لاحظ الباحثان أن اغلب الابحاث السابقة كانت متشابهة بشكل عام، لأنها تناولت الحوكمة في الشركات على الرغم من تباين الأهداف التي سعت لتحقيقها .

جاء هذا البحث مكملاً لما سبقه من ابحاث إلا أن ما يميز هذا البحث عن الأبحاث السابقة ما يأتي: 

1. يُعدٌ هذا البحث الأول من نوعه في تطرقه لموضوع توظيف الحوكمة في المؤسسات البلدية التي تهدف الى تقديم الخدمات العامة وليس تحقيق الارباح.

2. دراسة الدور الذي يؤديه توظيف مبادى الحوكمة في الحد من الاحتيال في المؤسسات البلدية.

3. اقتراح اطار لمبادى الحوكمة في المؤسسات البلدية يساعد في المزيد من اعمال الرقابة والتدقيق والافصاح والشفافية والمساءلة.

2. منهجية البحث

2-1 الأهمية النظرية والعملية البحث: 

يكتسب البحث أهميته من أهمية متغيراتة (الحوكمة، الحد من عمليات الأحتيال في البيانات المالية) حيث اصبحت حوكمة المؤسسات واجبة الأتباع من قبل المؤسسات المحلية أو الدولية سواء كأنت كبيرة أو متوسطة أو صغيرة الحجم اما بحكم القانون أو بصورة تطوعية ضمانا لحقوق أصحاب المصالح ذات الصلة مع المؤسسة وتوصيل المعلومات الشفافة عن أداء المؤسسات و مراكزها المالية و عدم التلاعب بمصالحهم و أموالهم وضبط تصرفات الأدارة إذ تنبع اهمية البحث من حجم التأثير للمؤسسات البلدية في المجتمع من خلال الخدمات المتنوعة التي تقدمها للمواطنين بصوره مباشرة اذ ان متابعة اعمال المؤسسات البلدية وتفحص سلوكها وانشطتها هي متطلبات ضرورية لتوجيهها ضمن الإطار الصحيح والمطلوب ومدى التأثير السلبي لعمليات الاحتيال والتلاعب في نشاط هذه المؤسسات.
2-2 أهداف البحث النظرية والعملية: يهدف البحث الى تحقيق الاتي:-
· التعرف على مفهوم الحوكمة وماهي الياتها ومتطلباتها واهدافها.
· التعرف على مفهوم الاحتيال واشكاله ودوافعه .
· التعرف على مفهوم نظام الرقابة الداخلية .
· ضمان التحسين المستمر في الاداء ورفع مستوى الكفاءة وتحقيق جودة اعلى للخدمات المقدمة من قبل المؤسسات البلدية.
· أقتراح دليل استرشادي لاليات وقواعد الحوكمة في المؤسسات البلدية يساهم في تفعيل نظام الرقابة الداخلية 
· الحد من عمليات الاحتيال والتلاعب في نشاط هذه المؤسسات.
· تفعيل المواد القانونية الخاصة بانشاء مجلس ادارة المؤسسة البلدية الواردة في القسم الاول (صلاحية التقرير والمراقبة) في قانون اداره البلديات المرقم (165) لسنة 1964 المعدل.
2-3 مشكلة البحث  في صورتها النظرية والعملية  
  تكمن مشكلة البحث في ضعف اتباع قواعد الحوكمة وضعف وجود الشفافية في تصرفات الإدارة والبيانات المفصحة من قبلهم وضعف انظمة الرقابة الداخلية وعدم الاهتمام بمصالح المواطنين وإهمالها على حساب المنافع الشخصية للإدارة إذ إن من أهم أسباب أزدياد الاحتيال وعمليات الفساد وسوء تقديم الخدمات البلدية هي التصرفات غير السليمة للأدارة والموظفين ومن ثم الأضرار بمصالح الجمهور والمجتمع.
2-4 الافتراضات النظرية والعملية للبحث:
 تتمثل الفرضية الرئيسية في ان الحوكمة تؤدي الى تحقيق اهداف المؤسسات وتتفرع الى الفرضيات الفرعية التالية:-
· ان تطبيق مبادى وقواعد الحوكمة في المؤسسات البلدية يؤدي الى المساهمة في تفعيل نظام الرقابة الداخلية.
· ان وجود نظام رقابة داخلية فعال يؤدي الى اكتشاف ومنع عمليات الاحتيال والتلاعب .
· ان تخفيض عمليات الاحتيال والتلاعب  يؤدي الى تقديم خدمات بلدية افضل للمواطنين .

2-5 منهج البحث: اعتمد الباحث على المنهج الاستقرائي في الجانب النظري بوساطة المصادر لتحقيق اهداف البحث ، اما في الجانب العملي فقد استند الى المنهج الوصفي التحليلي, بوساطة عرض ودراسة القوانين والتشريعات والانظمة والمعايير الدولية والادلة المحلية ودراسة وتحليل البيانات المالية لعينة البحث فضلا عن المقابلات الشخصية والزيارات الميدانية.

2-6 الحدود المكانية: تمثل الحدود المكانية المؤسسات البلدية لمحافظة بابل بأعتبارها مؤسسات تقدم خدمات عامة.
2-7 مصادر البحث: من اجل الحصول على المعلومات الملائمة لإجراء البحث بجانبيه اعتمد الباحثان على المصادر التاريخية العلمية التي تمثلت :( القوانين والانظمة, المعايير الدولية والادلة المحلية, الكتب العربية والاجنبية, الاطاريح والرسائل العلمية, البحوث العلمية, الانترنيت)).
3. الإطار النظري للحوكمة 
3-1 مفهوم الحوكمة

اختلفت وتعددت تعاريف حوكمة المؤسسات باختلاف وجهات نظر الباحثين وباختلاف المواضيع التي تبنتها حوكمة المؤسسات ومن أبرزها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية  (OECD) إذ عرفت  حوكمة المؤسسات بأنها الإجراءات والعمليات التي بمقتضاها تدار وتراقب المؤسسة  ويحدد هيكل حوكمة المؤسسات توزيع الحقوق والمسئوليات بين مختلف المشاركين في المؤسسة  مثل مجلس الأدارة و أعضاء مجلس الأدارة و المساهمين وغيرهم من الأطراف المعنية ويضع قواعد إجراءات صناعة القرار.  OECD: 2004:P11)).

ويرى الباحثان ان الحوكمة هي مجموعة من القواعد والمبادى التي تهدف الى تحقيق الجودة والتمييز  في الاداء والرقابة والمسائلة عن طريق اختيار الاساليب المناسبة والفعالة لتحقيق خطط واهداف المؤسسة.
3-2 اهمية حوكمة المؤسسات

لقد اكتسبت حوكمة المؤسسات أهمية كبيرة بالنسبة للديمقراطيات الناشئة نظراً لضعف النظام القانوني الذي لايمكن معه إجراء تنفيذ العقود وحل المنازعات بطريقة فعالة وأن ضعف نوعية المعلومات تؤدي الى منع الاشراف والرقابة وتعمل على انتشار الفساد وانعدام الثقة 
ويؤدي اتباع المبادئ السليمة لحوكمة المؤسسات الى خلق الأحتياطات اللازمة ضد الفساد وسوء الإدارة مع تشجيع الشفافية في الحياة الاقتصادية ومكافحة مقاومة المؤسسات للاصلاح وتظهر اهميتة حوكمة المؤسسات  فيما يأتي (كافي ، 2013،215) :-

1. محاربة الفساد الداخلي في المؤسسات وعدم السماح بوجوده او باستمراره بل القضاء علية وعدم السماح بعودته مرة اخرى.

2. ضمان النزاهة والاستقامة للعاملين كافة في المؤسسات بداء من مجلس الادارة والمديرين التنفيذيين الى ادنى عامل فيها.

3. محاربة الانحرافات وعدم السماح باستمرارها ولاسيما تلك التي يشكل وجودها تهديد للمصالح.

3-3 أهداف الحوكمة

الهدف الأساس لحوكمة المؤسسات هو زيادة قيمة المؤسسة في نظر جميع الأطراف المعنية عن طريق إدخال تحسينات على الأداء التنظيمي و المساءلة ، ويتحقق هذا عبر الأهداف الفرعية التالية:-  (قواعد حوكمة المستشفيات ،2014 ،28) 

1. ضمان وجود إدارة مهنية مستقلة تصدر التوجيه السليم وتشرف على عمل المؤسسة.
2. إدخال نظم التدقيق والرقابة وإدارة المخاطر بما يضمن منع واكتشاف وتحليل النتائج غير المرغوب فيها.
3. دعم إدارة المعلومات وممارسات الإفصاح بهدف الارتقاء بالشفافية من أجل تحقيق إنتاجية أعلى وكفاءة وممارسات اتصال أفضل.
4. حماية حقوق الملاك و المساهمين وغيرهم من الأطراف المعنية بما يكفل استدامة وازدهار المؤسسة.
5. تعزيز مبادئ المسئولية والاستدامة والمشاركة لصالح الأطراف المعنية من الداخل والخارج.
 3-4 مبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).

لقد كان القصد من وجود مبادئ حوكمة المؤسسات مساعدة حكومات دول(OECD) والدول الاخرى في جهودهم المتعلقة بتقييم وتحسين الامور القانونية والاطار التشريعي لحوكمة المؤسسات في بلدانهم وكذلك من اجل تزويد التوجيهات والاقتراحات للأسواق والمستثمرين والشركات المساهمة وغيرها من الجهات التي لها دور في عملية تطوير حوكمة مؤسسات جديدة ويبدو اهتمام المنظمات الدولية بحوكمة المؤسسات كبيرا . (كافي :2013 :231)

حيث قامت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بوضع عدد من المبادئ منها:
اولا:- ضمان وجود اساس لأطار فعال لحوكمة الشركات

كي يتم ضمان وضع اطار فعال لحوكمة المؤسسات فأن من الضروري وجود اساس قانوني وتنظيمي وموسسي فعلا يمكن لكافة المشاركين في السوق الاعتماد علية في انشاء علاقاتهم التعاقدية الخاصة وعادة مايضم اطار حوكمة المؤسسات على عناصر تشريعية وتنظيمية وترتيبات للتنظيم الذاتي والالتزامات الاختيارية وممارسة الاعمال التي هي نتاج الظروف الخاصة بالدولة وتاريخها وتقاليدها . ( OECD: 2004:p17)

ثانيا:- حقوق المساهمين: ينبغي ان يكفل اطار حوكمة المؤسسات حماية حقوق المساهمين من خلال التأكيد على الأتي:

1. تشتمل الحقوق الأساسية للمساهمين مايلي:
1. تامين  اساليب تسجيل الملكية
2. نقل او تحويل ملكية الأسهم 
4. الحصول على المعلومات الخاصة بالمؤسسة في الوقت المناسب وبصفة منتظمة .
2. للمساهمين الحق في المشاركة وفي الحصول على معلومات كافية عن القرارات المتصلة بالتغيرات الاساسية بالمؤسسة.
3. ينبغي ان تتاح للمساهمين فرصة المشاركه الفعالة والتصويت في الاجتماعات العامة للمساهمين .

4. يتعين الأفصاح عن الهياكل والترتيبات الرأسمالية التي تمكن اعداد معينة من المساهمين ممارسة درجة من الرقابة لاتتناسب مع حقوق الملكية التي يحوزونها. OECD: 2004:p18))
ثالثا:- المعاملة المتكافئة للمساهمين : يجب ان يكفل اطار حوكمة المؤسسات المعاملة المتكافئة لجميع المساهمين ومن بينهم صغار المساهمين والمساهمين الاجانب كما ينبغي ان تتاح لكافة المساهمين فرصة الحصول على تعويض فعلي في حال انتهاك حقوقهم OECD: 2004:p19) .))

 رابعا:-  دور أصحاب المصالح فى حوكمة المؤسسات 

يجب أن ينطوى إطار حوكمة المؤسسات على اعتراف بحقوق أصحاب المصلحة كما يرسمها القانون وأن يعمل أيضا على تشجيع التعاون بين المؤسسات  وبين أصحاب المصالح فى مجال خلق الثروة وفرص العمل وتحقيق الاستدامة للمشروعات القائمة على أسس مالية سليمة.
خامسا:-  الإفصاح والشفافية

ينبغى أن يكفل إطار حوكمة المؤسسات  تحقق الإفصاح الدقيق  وفى الوقت الملائم بشأن كافة المسائل المتصلة بتأسيس المؤسسة ومن بينها الموقف المالى والأداء والملكية وأسلوب ممارسة السلطة وغيرها. OECD: 2004:p22)).
 سادسا:-  مسئوليات مجلس الإدارة

يجب أن يتيح إطار حوكمة المؤسسات  الخطوط الإرشادية الاستراتيجية لتوجية المؤسسات  كما يجب أن يكفل المتابعة الفعالة للإدارة التنفيذية من قبل مجلس الإدارة وأن تضمن مساءلة مجلس الإدارة من قبل المؤسسة  والمساهمين . OECD: 2004:p25)) .
 5-3محددات حوكمة المؤسسات

لكي تتمكن المؤسسات بل والدول من الاستفادة من مزایا تطبیق قواعد الحوكمة یجب أن تتوافر مجموعة من المحددات والعوامل الأساسية التي تضمن التطبیق السلیم لقواعد الحوكمة  وفي حالة توفر تلك العوامل فأن تطبيق هذا المفهوم والحصول على مزاياة يعتبر امرا مشكوكا فية وتشمل هذه المحددات والعوامل على  مجموعتین هما:- (سليمان2009 ،23).
اولا:- المحددات الخارجية

وهذه المحددات تمثل البيئة او المناخ الذي تعمل من خلالة المؤسسات والتي قد تختلف من دولة الى اخرى  وهي عبارة عن:

 .1القوانين واللوائح التي تنظم العمل بالأسواق مثل قوانين المؤسسات وقوانين سوق راس المال والقوانين المتعلقة بالأفلاس وايضا القوانين التي تنظم المنافسة والتي تعمل على منع الأحتكار.
2. وجود نظام مالي جيد بحيث يضمن توفير التمويل اللازم للمشروعات بالشكل المناسب.
 .3 كفاءة الهيئات والأجهزه الرقابية وذلك عن طريق احكام الرقابة على المؤسسات والتحقق من دقة وسلامة البيانات والمعلومات التي تنشرها وايضا وضع العقوبات المناسبة والتطبيق الفعلي لها في حالة عدم التزام المؤسسات.

 4. دور المؤسسات غير الحكومية في ضمان التزام اعضائها بالنواحي السلوكية والمهنية والاخلاقية مثل جمعيات المحاسبين والمدققين ونقابات المحامين على سبيل المثال.
ثانيا:- المحددات الداخلية

وهي تشمل على القواعد والأساليب التي تطبق داخل المؤسسة والتي تتضمن وضع هياكل ادارية سليمة توضح كيفية اتخاذ القرارات داخل المؤسسات والمنظمات وتوزيع مناسب للسلطات والواجبات بين الاطراف المعنية بتطبيق مفهوم حوكمة المؤسسات مثل مجلس الادارة والادارة التنفيذية واصحاب المصالح وذلك بالشكل الذي لايؤدي الى وجود تعارض في المصالح بين هولاء الاطراف بل يؤدي الى تحقيق المصالح على المدى البعيد.
4. الأطار النظري للأحتيال

4-1 مفهوم الاحتيال 
يعرف الاحتيال بانه فعل مقصود من قبل واحد او اكثر من افراد الأدارة او المكلفين بالحوكمة اوالموظفين او طرف ثالث  ينطوي الى اللجوء الى الخداع للحصول عن منفعة غير عادلة وغير قانونية وقد يتضمن الأحتيال الأمور الأتية.( معيار التدقيق الدولي 240: 2010: 159).

· التلاعب والتزيف او تعديل السجلات والمستندات.
· اختلاس الاصول.
· تسجيل معاملات وهمية.
· سوء تطبيق السياسات المحاسبية.
· حذف تأثيرات المعاملات من السجلات والمستندات. 

ويرى الباحثان بأن الاحتيال هو فعل متعمد من الخداع الذي يرتكب لأغراض الحصول على منفعة غير مصرح بها أو حرمان المؤسسة وعملائها من منفعة معينة.
4-2 اسباب الاحتيال

ينطوي حدوث الاحتيال على مجموعة من الاسباب المشتركة التي تكون موجودة عند حدوث عملية الاحتيال على جميع المستويات في اي مؤسسة وتسمى هذه بمثلث الأحتيال (Fraud Tringle)  وقد اشار المعهد الامريكي للمحاسبين القانونين الى ثلاث اسباب ضمن مثلث الأحتيال وهي. (  (Goldmann, 2010 13:14
اولا: الضغوط والدوافع   
في معظم ألأحيان  يواجة الموظفون أنواع مختلفة من الضغط سواء في بيئة عملهم أو في حياتهم الشخصية  وعلى سبيل المثال تعد رغبة الموظفين الجارفة في الترقية السريعة والرغبة في أن ينظر اليهم كأشخاص ناجحين وأن ينالوا تقدير إلأدارة من الظروف التي تجبر ألأفراد على ارتكاب جرائم الأحتيال وفي أغلب ألأحيان يبدأ الأحتيال المعتاد عندما يتورط الشخص في ديون مالية لا يمكن السيطرة عليها ومن ثم يشعر بعدم القدرة على إلأفصاح عن وضعة للأخرين بطلب المساعدة وعلاوة على مواقف الضغط الشخصي أو المرتبط بالعمل قد يحدث الأحتيال في إطار ما يراة بعضنا الحدالأدنى  من الضغط الا وهو الرغبة في الحصول على المزيد ويؤدي ارتكاب الجريمة وعدم الأنكشاف إلى زيادة الرغبة في إعادة ارتكاب الجريمة.  إذ ان الدافع إلى ارتكاب عمليات الاحتيال عادة ماترتبط مع الضغوط الشخصية او ضغوط المؤسسات على الأفراد  كما ان قيام الموظف باستغلال موقعة الرسمي في المنظمة نتيجة  وجود غطاء رسمي او اي غطاء يحمي الموظف المحتال من المساءلة قد تؤدي الى زيادة عمليات الاحتيال مثل استغلال الموظف للحصانة الممنوحة لة بموجب القانون او الحماية التي توفرها الاحزاب السياسية لأعضائها وغيرها تعد من الأمور التي تزيد من حالات ارتكاب عمليات الاحتيال. (8:2008 :( Vona
 ثانيا: الفرصة   
تكون الفرصة سانحة لارتكاب عملية الاحتيال عندما يكون نظام الرقابة الداخلية ضعيف ويمكن اختراقه من قبل الموظفين والعاملين ويكون للأدارة والمكلفين بالحوكمة الدور الرئيسي في الحد من فرص عمليات الأحتيال عن طريق انشاء نظام رقابة داخلية فعال اذ توجد علاقة عكسية بين عمليات الاحتيال ونظام الرقابة الداخلية فكلما كان نظام الرقابة الداخلية ضعيف زادت عمليات الاحتيال والعكس صحيح . ومن اسباب وجود فرصة لعمليات الاحتيال هي :(معيار التدقيق الدولي،240، 188)

1. هناك متابعة غير فعالة للأدارة بسبب سيطرة شخص واحد او مجموعة صغيرة على الادارة دون وجود انظمة رقابية بديلة كذلك اشراف غير فعال من قبل المكلفين بالحوكمة على عملية اعداد التقارير المالية و الرقابة الداخلية.
2.  هناك هيكل تنظيمي معقد او غير مستقر بسبب التغييرات في الأداره العليا او المكلفين بالحوكمة او وجود خطوط ادارية في المنظمة غير عادية كذلك صعوبة في تحديد الافراد او المنظمات الذين لديهم حصة مسيطر عليها.
3. وجود عيوب في نظام الرقابة الداخلية متمثلة في عدم وجود متابعة كافية لأنظمة الرقابة بما في ذلك انظمة الرقابة الألية و انظمة الرقابة على التقارير المالية المرحلية كذلك تعيين موظفين غير فاعلين في المحاسبة والتدقيق الداخلي.
 ثالثا: التبريرات 

من العبارات الشائعة التي يستخدمها معظم المحتالين لتبرير جرائمهم الوظيفية ليس الأمر كما يبدو، ولقد قمت فقط بما كانوا يقومون به إنني حتى لم أقصد القيام بذلك اذ يشعر العديد من الموظفين انهم مسئولين عن نمو المؤسسة  وانه يناط بهم ضمان استمرار الشركة في اداء اعمالها ومن ثم يتوقع بعضهم الحصول على تقدير مالي  غير أنه في حال عدم تلبية رغباتهم يبحثون عن طرق أخرى للحصول على مكافأة مالية ولا يعتقدون عن وعي بأنهم قد تجاوزا الحدود وهذا مجرد مثال بسيط على كيفية تبرير مرتكب جرائم الأحتيال المهني لأفعالة وتجدر الأشارة إلى أن الدافع المنطقي أمر تصعب السيطرة علية إذ أن لكل شخص اسباب مختلفة تدعو الى  التصرف على نحو معين عند التعامل مع الظروف المحيطة.(نصار ، 2016 ،31)    
  نجد دائما ان التبرير يكون موجود اذ يقوم مرتكب الاحتيال بأقناع نفسه بأن العمل الذي قام به لايعد خطأ وانه لم يقوم بعملية الاحتيال ومن اجل التغلب على كل هذه التبريرات والاعذار يجب ان تقوم المؤسسة بأشاعة ثقافة النزاهة والالتزام بالقواعد الاخلاقية للموظفين وابلاغهم بان مرتكبي عمليات الاحتيال سيتعرضون للمساءلة القانونية وفرض العقوبات باعتبار ان عمليات الاحتيال تعتبر من الجرائم المضرة بالمجتمع والمنظمات كذلك على المنظمات توفير برامج تعليم وتدريب للاشخاص الذين يعملون لديها ومن امثلة هذه التبريرات هي : (Bozkurt 2003, p 4–5) 
1. انا اقترضت المال وساقوم بأعادته.
2. اخذت المال مقابل جهودي في العمل.

3. اخذت المال لغرض جيد.
4. انا لم اكن اعرف ان هذا جريمة.
والشكل التالي يبين مثلث الأحتيال
 4-3 انواع الاحتيال 
هناك انواع كثيره من عمليات الاحتيال تختلف من  مؤسسة الى اخرى حسب نشاطها وعملياتها التشغيلية اذ ينتج الاحتيال من العلاقات المتنوعة بين مرتكبي الاحتيال والجهات التي تضررت من عملياتة ويشمل على الانواع التالية:(CIMA :2008:8)

1. جرائم من قبل الأفراد ضد المستهلكين والعملاء أو رجال أعمال آخرين مثل تشوية نوعية السلع ، الاحتيال في عمليات المضاربة في البورصة.
2. الاحتيال المستخدم ضد أرباب العمل مثل ، احتيال الرواتب ، التلاعب في النفقات والديون ، سرقة النقدية أو الأصول أو الملكية الفكرية ، المحاسبة الابداعية.
3. جرائم من قبل الشركات ضد المستثمرين والمستهلكين والموظفين مثل الاحتيال في القوائم المالية ، بيع سلع مزيفة على انها اصلية ، عدم دفع مساهمات الضرائب او التامين من قبل الموظفين.

4. جرائم ضد المؤسسات المالية مثل استخدام بطاقات أئتمان ضائعة ومسروقة، صكوك احتيالية ، مطالبات تأمين احتيالية.
5. جرائم من قبل الأفراد أو الشركات ضد الحكومة مثل منح الاحتيال ، مطالبات الضمان الاجتماعي الاحتيالية ، التهرب الضريبي.
6. جرائم من قبل المجرمين المحترفين ضد كبرى المنظمات مثل حلقات التزوير الرئيسية ، عمليات الاحتيال في الرهن العقاري ، تزوير هوية الشركات ، غسيل الأموال.
7. جرائم الأشخاص الذين يستخدمون أجهزة الكمبيوتر والتكنولوجيا مثل ،الاحتيال عبر الانترنيت ،حقوق النشر ، جرائم القرصنة.
8. وحسب جمعية فاحصي الاحتيال المعتمدة (ACFE) هناك نوع من الاحتيال يخص المؤسسات والشركات يسمى الأحتيال الداخلي يتضمن العناصر الاتية:-

1. اختلاس الأصول: الذي ينطوي على سرقة أو إساءة استخدام اصول المؤسسة ومن الأمثلة على ذلك السرقة من المصنع، والمخزون أوالنقد ، الاخطاء في الفواتير ، الأحتيال في حسابات القبض ، والاحتيال في الرواتب.
2. الاحتيال في القوائم المالية الذي ينطوي على استخدام الممارسات المحاسبية للتأثير على القوائم المالية من اجل الحصول على فائدة غير مشروعة كذلك تزوير وثائق الموظفين.
3. الفساد ويشمل انشطة متعددة مثل قبول الرشاوي ، الأستخدام غير السليم للمعلومات السرية ، وتضارب المصالح والتواطوء في المناقصات .  والشكل التالي يبين انواع الاحتيال الداخلي.

الشكل رقم ( 2)
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اعداد الباحث بالأعتماد على (CIMA)
 4-4 استراتيجية مكافحة الأحتيال

من الضروري ان تقوم كل مؤسسة بوضع خطة متكاملة لمكافحة الأحتيال ومعالجة جميع جوانبه وذلك بالأستناد الى افضل الممارسات الدولية على ان تقوم كل مؤسسة بتطوير الأساليب والاجراءات  وبما يتلائم مع ظروفها اذ ان جوهر عملية مكافحة الأحتيال هو الاقتناع  بأسلوب ادارة المخاطر  فبأستخدام تقنيات الأدارة تستطيع بوضوح تحديد اغلب نقاط الضعف في الضوابط وان تتخذ الأجراءات اللازمة لاصلاح اليات المراقبة الضعيفة وادخال تقنيات أضافية جديده. ( دليل مكافحة الاختلاس والاحتيال المالي وإرشادات الرقابة،2008، 12، 13)

وتوجد تسعة شروط تتضمنها هذه الاستراتيجية ومنها:

1. استراتيجية مكافحة الأحتيال وسياسة الرقابة

2. الأطار التنظيمي وهياكل المسئولية

3.  تقييم مخاطر الأحتيال

4. نشر الوعي بشأن الاحتيال

5. اجراءات المراقبة

6. الرقابة والمتابعة

7. انظمة الأبلاغ عن الاحتيال

8. معايير التحقيق

9. معايير السلوك والتأديب
5. اليات الحوكمة للحد من الأحتيال
تحتاج حوكمة المؤسسات البلدية إلى العديد من الآليات والوسائل والأدوات للتطبيق الجيد لها سواء داخل المؤسسة كمجلس الإدارة ، لجنة التدقيق ، نظام الرقابة الداخلية ، ادارة المخاطر  أو خارجها كالتدقيق  الخارجي واصحاب المصالح  والأنظمة والقوانين التي تنظم عمل المؤسسات بما يضمن تطبيق مبادئها وان استخدام اي من هذة الأليات يحتاج الى العديد من الأجراءات التي يتم أدائها من قبل الجهات ذات العلاقة وحسب الصلاحيات والمسئوليات الممنوحة لمجلس الأدارة والأدارة التنفيذية وان الأستخدام الرشيد لهذة السياسات والأجراءات سيؤدي بالنتيجة النهائية الى مكافحة الأحتيال والتغلب على المحتالين بنسبة كبيرة جدا.ومن هذة الاليات:-
5-1 نظام الرقابة الداخلية

 تم تعريف نظام الرقابة الداخلية بانه :- أنواع السياسات والإجراءات المتخذة من قبل الإدارة التي تكفل تحقيق أهداف المنشأة وتضمن التنفيذ المنظم والعملي للعمليات بما في ذلك الالتزام بالسياسات الإدارية والمحافظة على الموجودات واكتشاف ومنع الأخطاء ودقة القيد واكتمال السجلات وتهيئة البيانات المالية المطلوبة والمعول عليها في الوقت المناسب.( دليل التدقيق رقم 4).

 كما تم تعريفها من قبل المنظمة الدولية للاجهزة الرقابية العليا  (الأنتوساي ) هي عملية متكاملة تقوم بها إدارة و موظفي إحدى الجهات أثناء سعيها لأداء مهامها و يتم تصميمها بحيث توفر ضماناً معقولاً بان الأهداف العامة التالية يتم تحقيقها :

· تنفيذ العمليات التشغيلية بشكل نظامي و أخلاقي و اقتصادي و فعّال و مؤثر.

· استيفاء التزامات محاسبة المسؤولية.

· الالتزام بالقوانين و اللوائح المعمول بها.

· تفادي خسارة الأصول.

    ويرى الباحثان ان  نظام الرقابة الداخلية  هو خطة موضوعة من قبل المؤسسة أو منظمة الأعمال تحتوي على جملة من الأساليب والإجراءات المستخدمة في:

· حماية موجودات  المؤسسة.

· توفير المعلومات الدقيقة والموثوقة.
· زيادة كفاءة التشغيل لعمليات المؤسسة.
· تشجيع الأفراد على إتباع السياسات الإدارية والسياسات العامة بما فيها القوانين والأنظمة المرعية.
5-2 اهداف نظام الرقابة الداخلية

 يتمثل الهدف الرئيسي الذي ينبغي ان تحققة المؤسسة من وضع وتطبيق نظام الرقابة الداخلية هو التوفيق بين تصرفات وسلوك العاملين وأهداف المؤسسة التشغيلية التي تسعى الى تحقيقها .( توماس وهنكي،2000 ، 370)

 وعلى هذا الأساس فأن الأهداف التشغيلية لنظام الرقابة الداخلية تتمثل في الأتي :-( http://audit.mercer.edu) 

1. التفويض ويعني التأكد من أن جميع المعاملات تتم الموافقة عليها من قبل الموظفين المسؤولين وفقا لسلطة محددة أو عامة قبل تسجيل المعاملة.

2. الاكتمال ويعني ضمان عدم حذف أي معاملات صحيحة من السجلات المحاسبية.

3. الدقة ويعني التأكد من أن جميع المعاملات صحيحة ودقيقة بما يتفق مع بيانات المعاملات الصادرة ويتم تسجيل المعلومات في الوقت المناسب.

4. معالجة الأخطاء وتعني التأكد من أن الأخطاء المكتشفة في أي مرحلة من مراحل المعالجة تتلقى إجراءات تصحيحية فورية ويتم إبلاغها إلى المستوى المناسب من الإدارة.

5.  تشجيع الألتزام بالسياسات والقرارات الأدارية والمالية.

6. رفع مستوى الكفاءة التشغيلية.

7. الثقة بالبيانات المحاسبية والمالية للمؤسسة حتى يمكن الأعتماد عليها في رسم السياسات واتخاذ القرارات الأدارية. (عبد الله ، 1998، 163).
5-3 مجلس الأدارة

ان مجلس الأدارة الجيد يضمن للمستثمرين في المؤسسة بأن راس المال الذي تم أستثمارة يجري أستخدامه من جانب الأدارة بطريقة رشيدة ويستخدم لتحسين الأداء الأقتصادي للمؤسسة وذلك عن طريق مهمة المجلس الرقابية وهو مايؤدي بدورة الى زيادة قيمة المؤسسة بصفة خاصة والرفاهية الأجتماعية بصفة عامة ، كما يضمن لهم عدم الضياع في حالة أساءة استخدامة من قبل المدراء التنفيذين وينبغي أن نتذكر دائما ان المدراء مالم تتم مراقبتهم بأستمرار سيفضلون مصالحهم الشخصية على مصالح المستثمرين وبدون المراقبة من قبل المجلس سيظل الخطر ماثلا على الدوام في أن يقوم المدراء بأستخدام موجودات المؤسسة ومواردها لمصالحهم الشخصية بدلا من المصلحة العامة  او في عدم أداء أعمالهم بطريقة تتسم بالكفاءة وقيامهم بتحصين أنفسهم عن طريق قيامهم بأرتكاب أعمال يشوبها الأحتيال والتزوير .

( Kaen:2003:25).

 5-4 لجان مجلس الأدارة

نظرا لكبر حجم الأعمال التي يقوم مجلس الادارة بمناقشتها وتحليلها خصوصا في المؤسسات الكبيره حيث تكون مجالس الأداره مشغولة وتتعقد أعمالها ومهامها ممايؤدي بالنتيجة الي قيام تلك المجالس بأنشاء العديد من اللجان التي تكون مهمتها ان تكون الوسيط بين العاملين واعضاء مجلس الأدارة الذين يصعب مشاركتهم في المجلس ، والميزة الرئيسية لهذه اللجان انها لاتحل محل وظائف مجلس الأدارة وانما تقوم برفع تقرير مفصل للمجلس  والمجلس هو صاحب الكلمة النهائية ويتحمل المجلس المسئولية الكاملة لأي تصرف او عمل توصي بة اللجان ويكون انشاء هذه اللجان حسب طبيعة نشاط المؤسسة الا ان أكثر المؤسسات تقوم بأنشاء اللجان الأتية:- ( التميمي ، 2006 ، 86)
اولا:- لجنة التدقيق 

نتيجة فرض القيود القانونية في كثير من الدول المتقدمة اقتصاديا وضخامة حجم مجلس الأدارة وعدم التجانس بين أعضاءة لأنهم يمثلون أختصاصات متنوعة بالتالي هناك صعوبة في مناقشة وتدقيق البيانات المالية للمؤسسة وكذلك الخلافات التي تثار نتيجة تعارض المصالح للأدارة ومصلحة جودة التقارير المالية كل ذلك أدى الى انشاء لجان التدقيق في المؤسسات لمساعدة مجلس الأدارة في مسئوليتة الرقابية والأشرافية .(كافي ، 2013 ، 245)

وهي لجنة تتكون من اثنين الى سبعة اعضاء من مجلس الأدارة المستقلين الذين يمتلكون المهارات المالية والمحاسبية ولادخل لهم بالسياسات والأجراءات التنفيذية ومستقلون عن الأدارة  وهم واسطة بين المدقق الخارجي والداخلي والأدارة العليا وان هذه اللجنة تضمن استقلال المدقق الداخلي وتقوية استقلالية المدقق الخارجي.

ومن مهام لجنة التدقيق مايلي :       Spira : 2002: 17))

1. تدقيق البيانات والقوائم المالية للمؤسسة سواء كانت مرحلية او سنوية.
2. تدقيق ومراجعة جميع السياسات المحاسبية التي تقوم المؤسسة بتطبيقها.
3. تدقيق نظام الرقابة الداخلية بالمؤسسة.
4. أعداد التوصيات الخاصة بتعيين المدقق الخارجي وتحديد اتعابة.
5. العمل على حل المشاكل التي قد تنشأ بين أدارة المؤسسة والمدقق الخارجي.
6. التوصية بتعيين رئيس قسم التدقيق الداخلي واختيار مساعديه.
ثانيا:- لجنة التعينات والمكافئات

تساعد هذة اللجنة مجلس الإدارة في اتخاذ القرارات والسياسات والإجراءات المناسبة فيما يتعلق بمسائل التعيينات  وهي لجنة مهمة في إصدار أحكام مستقلة بشأن تلك المسائل التي تعتبر حاسمة لكفاءة المؤسسة تتشكل اللجنة من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين فقط  وتكون المسئوليات الرئيسية للجنة التعيينات والمكافأت: (قواعد حوكمة المستشفيات ،2014،56).

1. مراجعة تشكيل مجلس الإدارة.

2. تحديد وتعيين أعضاء مجلس الإدارة الجدد.

3. مراجعة خطط إحلال المسؤولين التنفيذيين بمن فيهم الرئيس التنفيذي وكبار المديرين.
4. اقتراح منهجية مراجعة أداء مجلس الإدارة.

ثالثا:-  لجنة الجودة

تساعد لجنة الجودة مجلس الإدارة على الاضطلاع بوظيفتة في الإشراف على الجودة بالمؤسسة  وهي مهمة أيضًا في دعم المؤسسة للقيام بأفضل ممارسات الحوكمة وتكون المسئوليات الرئيسية للجنة الجودة هي: ( قواعد حوكمة المستشفيات ، 2014، 55)

1. تحسين الأداء ونتائجة.

2. يكون لدى لجنة الجودة معرفة جماعية بالهياكل والتنظيمات القانونية و الاتجاهات الحديثة في السوق فيما يتعلق بالجودة و المنهجيات المعاصرة في إدارة الجودة.

3. لجنة الجودة ليست هي إدارة الجودة فلجنة الجودة لا تتدخل في التفاصيل وإنما تتابع الصورة العامة وهي تعمل كمساعد لإدارة الجودة بالإضافة إلى الوظيفة الإشرافية على أدائها.
رابعا:- لجنة أدارة المخاطر

تتولى لجنة المخاطر المنبثقة عن مجلس الادارة مسئولية تدقيق ومراقبة المخاطر التي تتعرض لها المؤسسة وإستراتيجية ادارة المخاطر ونزعة المخاطر والضوابط الرقابية المتعلقة بها  كما تتولى اللجنة إدارة متطلبات رأس المال للمؤسسة عن طريق التأكد من الاحتفاظ بمستوى مناسب من رأس المال والسيولة بما يتماشى مع أنشطتها  بالإضافة الى مراجعة وتقييم مدى كفاية رأس المال وإجراء اختبارات الضغط وعرض نتائجها على المجلس علاوة على ذلك ، تقوم اللجنة بتدقيق  العمليات المرتبطة بالمخاطر والامتثال وتقييم اثر التغيرات القانونية والتحقق من تطبيق اجراءات المساءلة على الادارة، والإفادة من أى اجراءات/ معاملات تنطوي على مخاطر مرتفعة وفقاً للسياسات الداخلية والقواعد الصادرة من الجهات  الرقابية. (www.nbk.com) 
ويرى الباحثان ان انشاء مجلس ادارة المؤسسات البلدية واللجان المرتبطة به يساهم بصورة كبيرة في الأشراف والرقابة على جميع انشطة هذة المؤسسات وبالتالي الحد من عمليات الأحتيال والتلاعب التي تواكب عملية تقديم الخدمات المتنوعة  اذ اشار قانون ادارة البلديات المرقم (165) لسنة 1964 في العديد من موادة القانونية الى كيفية انشاء هذه  المجالس وماهي المسئوليات والواجبات الملقاة على عاتقها .
5-5 المدقق الخارجي

نتيجة لما يقوم به المدقق الخارجي من إضفاء الثقة والمصداقية علي المعلومات المحاسبية  والمالية وذلك من خلال قيامه بإبداء رأية الفني المحايد في مدى صدق وعدالة القوائم المالية التي تعدها المؤسسة  من خلال التقرير الذي يقوم بإعدادة ومرفق بالقوائم المالية  لذلك فإن دور التدقيق الخارجي  أصبح جوهري وفعال في مجال حوكمة المؤسسات لأنه يحد من التعارض بين المساهمين  والأدارة ، كما أنه يحد من مشكلة عدم تماثل المعلومات ويحد من  عمليات الاحتيال في المؤسسة .
 5-6 الأنظمه والقوانين التي تنظم عمل المؤسسات 

 أن حوكمة المؤسسات هي مزيج من الأنظمة الخارجية كقوانيين الشركات وقوانين البورصة وسوق الأوراق المالية ومعايير المحاسبة والتدقيق الدولية بالأضافة الى المعايير المحلية وغيرها من الأنظمة والقوانين ذات العلاقه بتحسين الأداء وتعتبر مواد وانظمة المؤسسات المرجع الرئيسي والقانوني لعملية الرقابة والأشراف والمساءلة على اداء المؤسسات كما يشكل النظام الداخلي في كل مؤسسة المرجعية النظامية للأجراءات المتبعة من قبل العاملين والموظفين والأدارات التنفيذية من أجل تحقيق الأهداف  والخطط الموضوعة مسبقا حيث يختلف النظام الداخلي لكل مؤسسة بأختلاف حجمها وطبيعة نشاطها هذا في المؤسسات والشركات الخاصة .( بصول ،2015 ،102).
5-7 الأفصاح والشفافية

تحتاج المؤسسات في سياق عملها الاعتيادي إلى معلومات دقيقة وسليمة من أجل ضمان استمراريتها من اجل  الوصول إلى فهم افضل للبيانات المالية ، وتوفير معلومات ومؤشرات عن أداء المنشات والشركات والوحدات الاقتصادية الأخرى  وإعطاء صورة حقيقية وواضحة ومتوازنة عن نتائج نشاطها وأوضاعها المالية.( القاعده المحاسبيه العراقيه 6).

ويرى الباحثان ان توظيف اليات الحوكمة ومنها وجود نظام رقابة داخلية فعال يتميز بوجود عناصر ومقومات متكاملة  كذلك وجود مجلس ادارة يتمتع بصلاحيات كبيرة يقوم بعمليات الأشراف والرقابة بواسطة اللجان التي أنشئها  في المؤسسات البلدية والافصاح عن جميع الاعمال بصورة شفافة ووجود قوانيين وانظمة رصينة تنظم عمل هذه المؤسسات بالاضافة الى وجود تدقيق خارجي ستساهم جميعها في الحد من عمليات الأحتيال والتلاعب التي تقع عند القيام بالانشطة المختلفة للمؤسسات البلدية .
6. الجانب التطبيقي

 6-1 نبذة تعريفية عن المؤسسات البلدية:
تعد البلديات من الدوائر الحكومية الخدمية غير الهادفة للربح والتي تقوم بتطوير المدن والأقضية والنواحي والقصبات والقرى التي تخضع لها , كما وتقوم بصيانة الطرق وتجميل الشوارع وتشجيرها ووضع اللوحات التي ترشد المواطنين وتنظيم الحركة في الأسواق وتحافظ على نظافة المدينة ان واجبات المؤسسات البلدية وفق قانون ادارة البلديات رقم (165) لسنة 1964المعدل وقانون الواردات لسنة 1963 المعدل ، وكذلك تطبيق وتنفيذ قانون نظام الطرق والابنية المرقم (44) لسنة 1935 المعدل ومن هذه الواجبات أعمال عديدة ومتشعبة من أهمها :-
1. تنفيذ التصاميم الأساسية للمدن.
2. فتح الشوارع وتبليطها واكسائها وصيانتها وكذلك تطوير وصيانة الأرصفة والقوالب الجانبية.

3. نظافة المدينة ورفع النفايات ومعالجتها بمواقع الصرف الصحي.
4. إنشاء المرافق الخدمية المختلفة مثل (الأسواق ، المحلات التجارية والصناعية ،اسواق الخضار والفاكهه بمختلف انواعها) وغيرها بعد افراز الأراضي لمختلف الاستعمالات التجارية والصناعية والسكنية.
5. انشاء المرافق الترفيهية والحدائق العامة والمتنزهات ، ومدن الالعاب وتنظيم الجزرات الوسطية.
6. تأثيث الشوارع والإجراءات الهندسية لتنظيم المرور وترقيم المدن وإنشاء التقاطعات المجسرة وابنية متعددة الطوابق لوقوف السيارات.
7. متابعة أملاك وعقارات المؤسسات البلدية مثل (مراكز بيع المحاصيل الزراعية والمحلات والساحات وغيرها).
المؤسسات البلدية لها ملك موزع في عموم المحافظات تقوم تلك المؤسسات على إدارتها وتأجيرها إلى مؤسسات الدولة المختلفة وفق قانون بيع وإيجار أموال الدولة المرقم (21) لسنة 2013.

8. تقوم البلديات بأداء مهمة النشاط الانتاجي من خلال انتاج الاسفلت المستخدم لتبليط وترقيع الشوارع وكذلك انتاج الشتلات والورود فضلاً عن امكانية تأسيس مشاريع لإنتاج الماء والطاقة الكهربائية. 

6-2 الحالات المؤشرة عن الاحتيال والفساد الاداري والمالي في المؤسسات البلدية:
الحالة الاولى :- علوة الفواكة والخضروات في المدحتية

استمرار المستأجر بأستئجار العلوة بموجب الفقرة (10) من العقد بعد اضافة (50%) من الأيجار السابق رغم اعتباره ناكلا اذ تم ايجار العلوة للفترة من 10/7/2012 لغاية 9/7/2013 بمبلغ (140,050) مليون دينار وأستمر المستأجر وتم اجراء المزايدة لغرض ايجار العلوة بتأريخ 7/8/2013   ورست على المستأجر السابق بمبلغ (755,500) مليون دينار الا انه لم يتم توقيع العقد ولم يتم تاجير العلوة لغاية سنة 2014 ولم تستحصل البلدية الديون بذمة الناكلين رغم قيامها بأخذ كفالات عقارية من المستأجرين كضمان .

التحليل:-

تعتبر علاوي الفواكة والخضروات من اهم مصادر الأيرادات في المؤسسات البلدية ومنها بلدية المدحتية الا ان التنافس بين المستأجرين  ضيع على البلدية فرصة الاستفادة من ايراد العلوة لعدة سنوات ولم تستحصل البلدية الديون بذمة الأشخاص الناكلين بدفع فرق البدلين بين الأيجار الأول والثاني والبالغ (615,450) مليون وعند قيام البلدية بحجز العقارات وبيعها عن طريق المحكمة والتي قدمها المستأجرين كضمان تبين ان اقيامها الحالية اقل بكثير وهذه عملية احتيال تم ممارستها ضد البلدية.

الحالة الثانية :- صرف وقود

تم صرف كمية (5415) لتر من مادة الكاز بمبلغ قدرة ( 2,166) مليون دينار لمجموعة من الاليات في المؤسسات البلدية رغم عطلها وتوقفها عن العمل . 

 التحليل :

1. ان هذه الحالة تؤشر الى وجود عملية اختلاس لمادة الكاز وهي من عمليات الاحتيال.

2.  ان هذه الحالة توشر الى ضعف نظام الرقابة الداخلية.

3. ان هذه الحالة تؤشر الى ضعف عمل قسم التدقيق الداخلي في المؤسسات البلدية لعدم قيامة بمقاطعة المواقف اليومية مع سجل الوقود.
4. ان هذه الحالة تؤشر الى عدم المتابعة من قبل مدراء المؤسسات البلدية لسجلات الوقود وحركة الأليات.
الحالة الثالثة:- عقود المساطحة

وجود تحريف وتزوير في تأريخ عقد المساطحة الخاص بكراج الغسل والتشحيم العائد لبلدية الحلة لمدة (25) سنة وان مدة العقد تبداء من (1982-2007) وليس من ( 1989-2014) اذ قام المستاجر بتزوير نسخة العقد التي بحوزتة والتي اعتمدتها البلدية لفقدان الاوليات لديها.

التحليل :

1. ان المستاجر قام بعملية التحريف والتزوير في النسخة المصورة من العقد الموجودة لديه.
2. لم يتم تأشير عقد المساطحة في دائرة التسجيل العقاري ضمانا لحقوق البلدية وبالتالي اعطى الفرصة للمستأجر للقيام بعملية التحريف والتزوير.
3. اضاف المستاجر الى العقد (7) سنوات بعملية التحريف والتزوير التي قام بها.
4. هناك تقصير من قبل بلديةالحلة يتمثل في عدم وجود اوليات العقد وسجلات المجلس البلدي مما ادى الى المماطلة من قبل المستاجر واقامة دعوى على البلدية بمنع المعارضة.
5. هناك ضعف في نظام الرقابة الداخلية يتمثل في عدم وجود حماية للسجلات والمستندات وقرارات مجلس ادارة البلدية في ذلك الوقت.
6. كان على بلدية الحلة توفير مخازن مرتبة ومنظمة للسجلات والمستندات وقرارات المجلس البلدي للسنوات السابقة لحماية أملاك البلدية من الضياع.
7. تم اقامة الدعوى من قبل بلدية الحلة خلال سنة 2006 ولم تحسم الدعوى لغاية عام 2012 ممايدل على ضعف دفاع المؤسسة البلدية عن املاكها والدليل طول فترة الدعوى التي بلغت (6) سنوات ولم تحسم.

الحالة الرابعة: صيانة الأليات
تم صرف مبلغ قدرة ( 527) مليون دينار لصيانة الأليات في بلدية المدحتية للسنوات (2014/2015/2016) الا ان الاليات استمرت بالعطلات بصورة دورية ومتكررة .

التحليل:

1. ان المبلغ الذي تم صرفة لايتناسب مع حالة الأليات في الوقت الحاضر اذ ان اغلبها عاطلة ومتوقفة عن العمل.

2. ان هذة الحالة تشير الى ان اغلب عمليات الصيانة هي وهمية ولم يتم تصليح الأليات بصورة فعلية.

3. هناك عملية احتيال تعرضت لها المؤسسة البلدية نتيجة صرف هذة المبالغ.

4. تعرضت البلدية لمخاطر نفاد السيولة النقدية وفي نفس الوقت اغلب الاليات غير صالحة للعمل وعاطلة.

5. ضعف نظام الرقابة الداخلية وغياب أجراءات المتابعة والمساءلة.
الحالة الخامسة:المشاريع

تنفيذ العديد من مشاريع التنفيذ المباشر في بلدية المدحتية بدون اعداد كشوفات تخمينية مما ادى الا ان تكون المشاريع فاشلة ولم تكون بالجودة المناسبة ولم يتم متابعتها واستلامها من قبل لجان مشكلة لهذا الغرض وكما يلي:-                    

	ت
	اسم المشروع
	المبلغ/ مليون دينار

	1
	انشاء نافورات
	100

	2
	انشاء تلة ترابية
	80

	3
	انشاء نسر في مدخل المدينة
	70

	4
	انشاء سفينة ترابية
	50

	5
	انشاء سفوح بجوانب الطرق
	40

	
	المجموع
	340 مليون دينار


	


التحليل:

1. ان تنفيذ هذة المشاريع بصورة عشوائية وبدون تخطيط وموافقات اصولية.

.لم يتم تشكيل لجان تنفيذ ومتابعة واستلام لهذة المشاريع.

2. ان هذة الحالة تشير الى ان هناك عملية احتيال ضد البلدية.
3. ان هذة المشاريع مخالفة للمواصفات ولم تكون بالجودة والنوعية المطلوبة.
الحالة السادسة: صرف مبلغ مخالف

تم صرف مبلغ قدرة ( 552) مليون  دون ان يقابلها اي أنجاز وكما يلي:-

أ. صرف مبلغ قدرة (165) لشراء وقود للأليات المستخدمة لأنشاء تلة ترابية بدون موافقات اصولية ومخالفة للتصميم الأساسي للمدينة وتم ايقاف العمل والغاء المشروع.

ب. صرف مبلغ قدرة (192) مليون بصورة مكافئات بأسماء موظفين دون علمهم تم اختلاسها ولم تسلم الى اصحابها .

ت. صرف مبلغ (195) مليون لصيانة المتنزهات والمشاتل ولم يقابلة اي انجاز اوعملية صيانة.

التحليل:-

1. ان جميع الحالات اعلاة تدخل ضمن عمليات الاحتيال.

2. ضعف نظام الرقابة الداخلية وأجراءات الضبط الداخلي لبلدية المدحتية.
7. أطار مقترح لحوكمة المؤسسات البلدية للحد من عمليات الأحتيال

تم إعداد هذا الاطار اعتمادا على دليل حوكمة المؤسسات للمنظمات والمؤسسات  العالمية والعربية ومنها مركز المشروعات الدولية الخاصة " CIPE " والأتحاد العالمي للغرف التجارية (WCF)  و صندوق النقد الدولي( IMF ) والبنك الدولي( WB) ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) والبنك العربي الاسلامي الدولي(IIAB ) بالاضافة الى القوانين التي تخص البلديات ومنها قانون ادارة البلديات المرقم (165) لسنة 1964 المعدل. 

يوضح الباحثان فيما يأتي الاجراءات التي تمثل الحد الادنى الذي يتضمنه الاطار المقترح لحوكمة المؤسسات البلدية للحد من عمليات الأحتيال , وفي ضوء ذلك يمكن اقتراح برامج تدقيق متعددة لكل محور من المحاور الاتية :
 7-1 المرتكزات الأساسية للأطار:
اولا:- الالتزام بحوكمة المؤسسات
يجب على المؤسسة البلدية الالتزام بمجموعة من العلاقات المتوازنة التي تتناول الإطار العام لإستراتيجية المؤسسة البلدية والوسائل اللازمة لتنفيذ أهدافها  ويضمن الإطار العام للحوكمة المؤسسية المعاملة العادلة القائمة على المساواة بين جميع الاطراف من دائنون ومستأجرين ومستثمرين والموظفين العاملين  والالتزام بالقوانين والتعليمات والقرارات التي تنظم عمل هذه المؤسسات. اذ تقوم المؤسسة  بتضمين تقريرها السنوي عن مدى الافصاح والشفافية  للجمهور والمجتمع عن مدى التزام إدارةالمؤسسة البلدية ببنود الدليل  مع بيان مدى التزام إدارة المؤسسة  بتطبيق كل بند من بنودة مع ذكر أسباب عدم الالتزام بأي بند لم يتم تطبيقة

 ثانيا:- مجلس الإدارة 
1. مبادئ عامة

 إن واجب مجلس الإدارة الأساسي هو حماية حقوق البلدية  وتنميتها على المدى الطويل ومن اجل القيام بهذا الدور يتحمل مجلس الإدارة مسؤولية حوكمة المؤسسات كاملة بما في ذلك توجة المؤسسة الاستراتيجي وتحديد الأهداف العامة للإدارة التنفيذية والإشراف على تحقيق هذه الأهداف.
2. رئيس المجلس 

أ. يتم الفصل بين منصبي رئيس المجلس (الرئيس) ومدير البلدية  وعلى أن لا تربط بين الرئيس ومدير البلدية  أي قرابة دون الدرجة الثالثة  ويكون الفصل في المسؤوليات بموجب تعليمات كتابية مقرة من المجلس ويتم مراجعتها كلما اقتضت الحاجة.

ب. يتم الإفصاح عن وضع رئيس المجلس سواء تنفيذي أو غير تنفيذي.

3. دور رئيس المجلس (الرئيس)

 يقوم الرئيس بما يلي:

أ. إقامة علاقة بناءة بين كل من المجلس والإدارة التنفيذية للمؤسسة البلدية وبين الأعضاء .

ب. خلق ثقافة خلال اجتماعات المجلس  تشجع على النقد البناء حول القضايا التي يوجد حولها تباين في وجهات النظر بين الأعضاء  كما تشجع على النقاشات والتصويت على تلك القضايا.

ج. التأكد من وصول المعلومات الكافية إلى كل من أعضاء المجلس وفي الوقت المناسب.

د. التأكد من توفر معايير عالية من حوكمة المؤسسات لدى المؤسسة.

4. تشكيلة المجلس

أ. مجلس لا يقل عدد أعضائة عن خمسة ولا يزيد على واحد وعشرين ومنهم  رئيس البلدية مع مراعاة ما ورد في الفقرة /2/ من المادة الثامنة عشرة .

ب . المجلس يتكون من أعضاء يحدد عددهم بالنسبة لأصناف البلديات على النحو التالي بضمنهم الرئيس : 

· بلدية الصنف الخاص سبعة عشر عضوا . 
· بلدية الصنف الممتاز ثلاثة عشر عضوا . 
· بلدية الصنف الأول احد عشر عضوا . 
· بلدية الصنف الثاني تسعة أعضاء 
· بلدية الصنف الثالث سبعة أعضاء 
· بلدية الصنف الرابع خمسة أعضاء 

5. أنشطة المجلس: التعيينات ، الإحلال والتطوير

أ. يجب أن تتضمن سياسة المجلس تعيين رئيس بلدية يتمتع بالنزاهة والكفاءة الفنية والخبرة العملية.

ب. يتم الحصول على موافقة المجلس عند تعيين بعض المدراء التنفيذيين مثل مدير التدقيق الداخلي والمدير المالي ممن تتوفر الخبرات المطلوبة لديهم.

ت. يقوم المجلس بإقرار خطط إحلال  للمدراء التنفيذيين للمؤسسة وبحيث تتضمن المؤهلات والمتطلبات الواجب توفرها لشاغلي هذه الوظائف.

 6. أنشطة المجلس: التقييم الذاتي وتقييم أداء المدير العام

أ. يقوم المجلس بتقييم أدائة ككل  مرة واحدة على الأقل سنويا باتباع أسس محددة ومعتمدة في تقييم فعاليته. وبحيث يكون معيار تقييم الأداء موضوعي ويتضمن مقارنة بالمؤسسات الأخرى والمؤسسات المشابهة بالإضافة إلى معايير سلامة وصحة البيانات المالية للبلدية ومدى الالتزام بالمتطلبات الرقابية .

ب. يتم تقييم رئيس البلدية من المجلس سنويا ويتم التوصيه بالتجديد له او إعفائه بناء على نتائج التقييم.

7. أنشطة المجلس: التخطيط ، أنظمة الضبط والرقابة ، ميثاق أخلاقيات العمل ، تعارض المصالح

 أ. يقوم المجلس بتحديد أهداف البلدية ويقوم برسم واعتماد استراتيجيات لتحقيق هذه الأهداف. وتقوم الإدارة التنفيذية بوضع خطط عمل تتماشى مع تلك الاستراتيجيات وذلك من خلال عملية تخطيط تشمل مساهمة جميع دوائرالبلدية. ويقوم المجلس باعتماد الاستراتيجية وخطط العمل والتأكد من قيام الإدارة التنفيذية بمراجعة إنجازات الأداء وفقا لخطط العمل ومن اتخاذ الإجراءات التصويبية حيثما لزم. وتعتبر عملية إعداد الموازنات التقديرية جزءً من عملية التخطيط قصير الأجل وقياس الأداء.

 ب. يقوم المجلس بالتأكد دوما من أن البلدية  تتمتع بنزاهة عالية في ممارسة أعمالها ويتم ذلك من خلال توفر سياسات وميثاق أخلاقيات العمل تتضمن تعريف لتعارض المصالح والصفقات التي يقوم بها موظفو البلدية  لمصلحتهم الشخصية بناءً على معلومات داخلية تم الحصول/ الاطلاع عليها نتيجة الصلاحيات المعطاة لهم. ويتم تعميم  هذه السياسات وميثاق أخلاقيات العمل على كافة موظفي البلدية وأعضاء المجلس والحصول على موافقتهم عليها ونشرها للجمهور وعلى أن تتضمن هذه السياسات ما يلي:

· قواعد وإجراءات تنظم العمليات مع الأطراف ذوي العلاقة سواء بين البلدية وموظفيها أو أعضاء مجلس إدارتها أو الأطراف ذوي الصلة بهم.
· أنظمة ضبط واضحة تمنع أعضاء المجلس والموظفين من استغلال المعلومات الداخلية في البلدية لمصلحتهم الشخصية.
· يجب أن تتوفر لدى البلدية سياسات مكتوبة تغطي كافة الأنشطة المختلفة لديها ويتم تعميمها على كافة المستويات الإدارية  ومراجعتها بانتظام للتأكد من شمولها لأي تعديلات أو  تغييرات طرأت على القوانين والتعليمات والظروف الاقتصادية وأي أمور أخرى تتعلق بالبلدية.

 ثالثا:- لجان المجلس
1. أحكام عامة

أ. يقوم المجلس وبهدف زيادة فعاليته بتشكيل لجان منبثقة عنه بأهداف محددة يتم تفويضها بصلاحيات ومسؤوليات من قبلة ولمدة محددة من الوقت  وبحيث تقوم هذه اللجان برفع تقارير دورية إلى المجلس ككل. علما بان وجود هذه اللجان لا يعفي المجلس من تحمل المسؤولية المباشرة لجميع الأمور المتعلقة بالبلدية.

ب. يعتمد مبدأ الشفافية في تعيين أعضاء لجان المجلس ويتم الإفصاح عن أسماء الأعضاء في هذه اللجان وملخص عن مهامها ومسؤولياتها ضمن التقرير السنوي للبلدية.

ت. يمكن للمجلس أن يقوم بدمج مهام عدة لجان من لجانه إذا كان ذلك مناسبا أو اكثر ملاءمة من الناحية الإدارية .
2. لجنة حوكمة المؤسسات
أ. تقوم البلدية بتشكيل لجنة منبثقة عن مجلس الإدارة تسمى لجنة حوكمة المؤسسات  تتألف من رئيس المجلس واثنين من الأعضاء لتوجية عملية إعداد وتحديث وتطبيق الدليل.

ب . تقوم اللجنة بالإشراف على ممارسات حوكمة المؤسسات في البلدية وتعمل على ضمان وجود جميع العناصر اللازمة لنجاحها.
3. لجنة التدقيق

أ. تتألف لجنة التدقيق في البلدية من ثلاثة أعضاء على الأقل  و يتم الإفصاح عن أسماء أعضاء هذه اللجنة في التقرير السنوي للبلدية.

ب. يجب أن تتضمن سياسة البلدية أن يكون على الأقل عضوين من أعضاء لجنة التدقيق حاصلين على مؤهلات علمية و/أو خبرة عملية في مجالات الإدارة المالية والمحاسبة والتدقيق .

ج. تقوم لجنة التدقيق بممارسة المسؤوليات والصلاحيات الموكلة إليها بموجب قانون ادارة البلديات وأي تشريعات أخرى ذات علاقة، ويتضمن ذلك مراجعة ما يلي:

· نطاق ونتائج ومدى كفاية التدقيق الداخلي والخارجي للبلدية.
· القضايا المحاسبية ذات الأثر الجوهري على البيانات المالية.
· أنظمة الضبط والرقابة الداخلية في البلدية.
· تعزيز بنية قوية للرقابة الداخلية.

· مراجعة القوائم المالية السنوية و الفصلية.

· تحسين جودة الإفصاح والتقارير المالية.
د. تتوفر لدى لجنة التدقيق صلاحية الحصول على أي معلومات من الإدارة التنفيذية بالإضافة إلى حقها في استدعاء أي موظف تنفيذي أو عضو مجلس إدارة لحضور اجتماعاتها. 

ه. تقوم لجنة التدقيق بالاجتماع مع المدقق الخارجي و المدقق الداخلي و مسؤولي الامتثال مرة واحدة على الأقل في السنة وبدون حضور الإدارة التنفيذية.

ز. إن مسؤولية لجنة التدقيق لا تغني عن مسؤوليات المجلس أو الإدارة التنفيذية للبلدية فيما يتعلق بالرقابة على كفاية أنظمة الضبط والرقابة الداخلية لديها.

ح. تقوم لجنة التدقيق باعتماد خطة التدقيق السنوية ومراقبة تطبيقها  إضافة إلى مراجعة ملاحظات التدقيق  وتعد لجنة التدقيق المسؤول المباشر عن الإشراف على أعمال إدارة التدقيق الداخلي.

4. لجنة الاملاك والمزايدات

 تكون مهمة هذه اللجنة الاشراف والمتابعة لأعمال قسمي الأملاك والواردات وتنظيم المدن في المؤسسات البلدية من خلال:-
 أ. تقوم لجنة الاملاك والمزايدات بمراجعة سياسات واستراتيجيات الأستملاك وتوزيع الأراضي.
ب.  تقوم اللجنة بمتابعة املاك البلدية وعملية جردها وتثبيتها بالسجلات.
ج. تقوم اللجنة بمتابعة مواعيد المزايدات والاعلان عن تاجير املاك البلدية.
ه. الأشراف على عمليات افراز الاراضي السكنية .

و. الاشراف والمتابعة لاي امور تتعلق باراضي واملاك البلدية .

5. لجنة إدارة المخاطر

أ. تقوم البلدية بتشكيل لجنة إدارة المخاطر في المؤسسة من أعضـاء مجلس الإدارة .

ب. تقوم لجنة إدارة المخاطر بمراجعة سياسات واستراتيجيات إدارة المخاطر لدى البلدية قبل اعتمادها من المجلس. وتقع على إدارة البلدية التنفيذية مسؤولية تنفيذ هذه الاستراتيجيات بالإضافة إلى تطوير سياسات وإجراءات إدارة مختلف أنواع المخاطر.
ج. يتم اقتراح هيكل دائرة المخاطر وعملية تطويرها من قبل الإدارة التنفيذية للبلدية وبحيث يتم مراجعتة من قبل لجنة إدارة المخاطر واعتمادة من المجلس.                                          

د. تواكب لجنة إدارة المخاطر التطورات السريعة والتعقيدات المتزايدة التي تطرأ على إدارة المخاطر داخل البلدية وتقوم برفع تقارير دورية إلى المجلس حول تلك التطورات.

هـ. يعمل مجلس الإدارة على ضمان وجود نظام رقابي داخلي فعّال والتحقق من حُسن أدائه كما يقرر المجلس سياسات إدارة المخاطر بشكل عام ويحدد إطارها.

6. لجنة الأستدامة المؤسسية والجودة
أ. الاستدامة هي جزء لا يتجزأ من ممارسات الحوكمة السليمة وتعتبر أيضا واحدة من غاياتها وتضمن للبلدية الإبقاء على قدرتها من خلال إلزام نفسها بالاستدامة وبدمج ممارساتها داخل ثقافة المؤسسات والأنشطة اليومية من خلال عمليات وإجراءات محددة اهمها:-
· أخلاقيات العمل ، تعتبر أخلاقيات العمل من الأعمدة المهمة لاستدامة أي مؤسسة على المدى الطويل وهي  تنطوي على أهمية قصوى للبلدية بسبب طبيعتها الإنسانية.
· العلاقات مع الأطراف المعنية البلدية جزء من المجتمع الذي تعمل فيه ، فحقيقة أنها تؤدي خدمة ذات بعد اجتماعي تميزة عن غيره من المؤسسات الأخرى ، تجعلها بوجة خاص وثيق الصلة ببيئة الأطراف المعنية.
· حقوق الأطراف المعنية تعترف البلدية بحقوق الأطراف المعنية ، وتعاملهم جميعًا باحترام وإنصاف وشفافية وتعاون مثل حقوق المواطنين المتمثلة بخدمة عالية الجودة على أيدي عاملين مؤهلين وباستخدام وسائل حديثة  بالأضافة الى حقوق الموردين وحقوق العاملين.
· الصداقة للبيئة ويوصى بإدخال عنصر الصداقة للبيئة في مختلف الأبعاد الملموسة للبلدية.
ب. الجودة ، تساعد لجنة الجودة مجلس الإدارة على الاضطلاع بوظيفتة في الإشراف على الجودة باعمال البلدية وهي مهمة أيضًا في دعم البلدية للقيام بأفضل ممارسات الحوكمة ومن مهامها:-
· تكون المسئوليات الرئيسية للجنة الجودة هي تحسين الأداء ونتائجة والإشراف على إدارة المخاطر.
· يكون لدى لجنة الجودة معرفة جماعية بالهياكل والتنظيمات القانونية، الاتجاهات الحديثة في العمل فيما يتعلق بالجودة والمنهجيات المعاصرة في إدارة الجودة، والعمليات المطبقة حاليًا في البلدية.
· لجنة الجودة ليست هي إدارة الجودة ، فلجنة الجودة لا تتدخل في التفاصيل وإنما تتابع الصورة العامة ، وهي تعمل كمساعد لإدارة الجودة، بالإضافة إلى الوظيفة الإشرافية على أدائها.
· يفضل أن يكون المرشحون لعضوية لجنة الجودة من أعضاء مجلس الإدارة .
· تعمل لجنة الجودة كمجال للمداولة والتنسيق بين الأطراف المعنية المختلفة.

رابعا: بيئة الضبط والرقابة الداخلية

1. أنظمة الضبط والرقابة الداخلية

أ. تتم مراجعة هيكل أنظمة الضبط والرقابة الداخلية من قبل المدقق الداخلي والمدقق الخارجي، مرة واحدة على الأقل سنويا.

ب. يقوم المجلس بتضمين التقرير السنوي للبلدية تقريرا حول مدى كفاية أنظمة الضبط والرقابة الداخلية ، وبحيث يتضمن التقرير ما يلي:

· فقرة توضح مسؤولية الإدارة التنفيذية عن وضع أنظمة ضبط ورقابة داخلية  على الإبلاغ المالي في البلدية والمحافظة على تلك الأنظمة.
· فقرة حول إطار العمل الذي قامت الإدارة التنفيذية باستخدامة لتقييم فعالية أنظمة الضبط والرقابة الداخلية.
· تقييم الإدارة التنفيذية لفعالية أنظمة الضبط والرقابة الداخلية وكما هو بتاريخ البيانات المالية التي يتضمنها التقرير السنوي للبلدية.
· الإفصاح عن أي مواطن ضعف في أنظمة الضبط والرقابة الداخلية ذات قيمة جوهرية (أي موطن ضعف جوهري هو نقطة أو مجموعة نقاط ضعف واضحة ينتج عنها احتمال عدم إمكانية منع أو الكشف عن بيان غير صحيح وذا اثر جوهري).
· تقرير من المدقق الخارجي يبين رأيه في تقييم الإدارة التنفيذية لفعالية أنظمة الضبط والرقابة الداخلية.

ج. تقوم البلدية بوضع إجراءات تمكن الموظفين من الإبلاغ وبشكل سري في حينة عن وجود مخاوف بخصوص احتمالية حدوث مخالفات ، وبشكل يسمح بان يتم التحقيق باستقلالية في هذه المخاوف ومتابعتها. ويتم مراقبة تنفيذ هذه الإجراءات من قبل لجنة التدقيق.

2. التدقيق الداخلي:

أ. توفر البلدية لإدارة التدقيق الداخلي العدد الكافي من الكوادر البشرية المؤهلة و يتم تدريبها ومكافأتها بشكل مناسب و لإدارة التدقيق حق الحصول على أي معلومة والاتصال بأي موظف داخل البلدية ، كما لها كافة الصلاحيات التي تمكنها من أداء المهام الموكلة إليها وعلى النحو المطلوب، وتقوم البلديه بتوثيق مهام وصلاحيات ومسؤوليات إدارة التدقيق ضمن ميثاق التدقيق المعتمد من المجلس وتعميمة داخل البلدية.

ب. تقوم إدارة التدقيق الداخلي برفع تقاريرها إلى رئيس لجنة التدقيق.

ج. لا يكلف موظفو التدقيق الداخلي بأي مسؤوليات تنفيذية وتكون إدارة التدقيق الداخلي مسؤولة عن اقتراح هيكل ونطاق التدقيق الداخلي كما تكون مسؤولة عن إعلام لجنة التدقيق عن أي احتمالية لوجود تعارض في المصالح.

د. تمارس إدارة التدقيق الداخلي مهامها وتعد تقريرها كاملا دون أي تدخل خارجي ويحق لها مناقشة تقاريرها مع الاقسام التي تم تدقيقها.

هـ. تتضمن المسؤولية الأساسية لإدارة التدقيق الداخلي والتي يجب أن تقوم على أساس المخاطر  مراجعة وبحد أدنى ما يلي:

· عمليات الإبلاغ المالي في البلدية (للتأكد من ان المعلومات الرئيسية حول الأمور المالية والإدارية والعمليات تتوفر فيها الدقة والاعتمادية والتوقيت المناسب).
· الامتثال لسياسات البلدية الداخلية والمعايير والإجراءات المحلية والقوانين والتعليمات ذات العلاقة.

خامسا:- إدارة المخاطر:

1. ترفع دائرة إدارة المخاطر في البلدية تقاريرها إلى لجنة إدارة المخاطر أما بالنسبة للعمليات اليومية فيكون ارتباطها مع رئيس البلدية.

2. تتضمن مسؤوليات دائرة إدارة المخاطر في البلديه ما يلي:
 أ. تحليل جميع المخاطر .

ب. تطوير منهجيات القياس والضبط لكل نوع من أنواع المخاطر.

ج. التوصية للجنة إدارة المخاطر بسقوف للمخاطر والموافقات ورفع التقارير وتسجيل حالات الاستثناءات عن سياسة إدارة المخاطر.

3. تزويد المجلس والإدارة التنفيذية العليا بمعلومات عن قياس المخاطر ومنظومة المخاطر في البلدية     

4. يقوم المجلس و في كل اجتماع لة بمراجعة إحصائيات المخاطر في البلدية النوعية والكمية وبشكل منتظم.

5. توفير معلومات حول المخاطر لدى البلدية لاستخدامها لأغراض الإفصاح والنشر للجمهور.

6. يتضمن التقرير السنوي للبلدية معلومات عن دائرة إدارة المخاطر بخصوص هيكلها وطبيعة عملياتها والتطورات التي طرأت فيها.

سادسا:- الامتثال 

1. لدى البلدية وحدة للامتثال وتقوم البلدية برفدها بكوادر مدربة وتكافأ بشكل كاف.
2. تقوم وحدة الامتثال بإعداد منهجية فعالة لضمان امتثال البلدية بجميع القوانين والتشريعات النافذة وأي إرشادات وأدلة ذات علاقة، وعلى البلدية توثيق مهام صلاحيات ومسؤوليات إدارة الامتثال ويتم تعميمها داخل البلدية.

3. يعتمد المجلس ويراقب سياسة الامتثال ويكون إعدادها وتطويرها والتأكد من تطبيقها في البلدية من صلاحيات إدارة الامتثال.

4. ترفع وحدة الامتثال تقاريرها حول نتائج أعمالها ومراقبتها للامتثال إلى المجلس مع إرسال نسخة إلى الإدارة التنفيذية وبما يتماشى مع التعليمات الصادرة بهذا الخصوص.
سابعا :- الشفافية والإفصاح:
1. تقوم البلدية بالإفصاح وفقا للقواعد المحاسبية المحلية والمعايير المحاسبية الدولية بحيث لا تخالف أحكام التشريعات والقوانين.

2.  تلتزم البلدية بتوفير معلومات ذات دلالة ومعنى حول نشاطاتها للجهات ذات العلاقة والجمهور بشكل عام، مع التركيز على القضايا التي تثير قلق اصحاب المصالح عن جميع هذه المعلومات بشكل دوري ومتاح للجميع.

3. توضح البلدية في تقريرها السنوي عن مسؤوليتها تجاه دقة وكفاية البيانات المالية للبلدية والمعلومات الواردة في تقريرها السنوي.

4. تلتزم البلدية بالمحافظة على خطوط اتصال مع السلطات الرقابية واصحاب المصالح والجمهور بشكل عام وتكون هذه الخطوط من خلال ما يلي:


أ. التقرير السنوي والذي يتم إصدارة بعد نهاية السنة المالية.

ب. الاجتماعات الدورية بين الإدارة التنفيذية في البلدية واصحاب المصالح.

ج. تقديم ملخص دوري لأصحاب المصالح  والصحفيين المتخصصين في قطاع الخدمات من قبل الإدارة التنفيذية العليا وبشكل خاص رئيس البلدية  والمدير المالي .

د. توفير المعلومات الواردة في التقرير السنوي للبلدية أو في المحاضرات التي تقدمها الإدارة التنفيذية وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للبلدية  بشكل محدث وباللغتين العربية والإنجليزية .

5. يتضمن التقرير السنوي وكجزء من الالتزام بالشفافية والإفصاح الكامل على وجة الخصوص ما يلي:

أ. دليل حوكمة المؤسسات لدى البلدية والتفاصيل السنوية لالتزامة ببنودها.

ب. معلومات عن كل عضو مجلس إدارة: مؤهلاتة وخبراته ، عضويتة في لجان المجلس ، تاريخ انتخابه في المجلس أي عضويات في مجالس إدارة أخرى .

ج. ملخص للهيكل التنظيمي للبلدية .

د. ملخص لمهام ومسؤوليات لجان المجلس وأي صلاحيات قام المجلس بتفويضها لتلك اللجان.

هـ. عدد مرات اجتماع المجلس ولجان المجلس.
و. ملخص عن سياسة المكافآت وأعلى راتب تم دفعة للإدارة التنفيذية.

ز. شهادة المجلس بكفاية أنظمة الضبط والرقابة الداخلية.

ح. وصف لهيكل وأنشطة دائرة إدارة المخاطر.

6. يجب على البلدية توفير المعلومات الجوهرية والأساسية عن فرص الاستثمار.
8- تحليل النتائج واختبار الفرضيات 
8-1 تحليل النتائج:
 اشر الباحثان وجود مخالفات واضحة لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية وقانون بيع وايجار اموال الدولة ،وضعف انظمة الضبط الداخلي ، الأمر الذي انعكس سلبا على اداء المؤسسات البلدية نتيجة لعمليات الاحتيال والهدر وسوء التصرف بالمال العام وكما مبين ادناه :- 

1. انجاز مشاريع بطريقة التنفيذ المباشر من قبل المؤسسات البلدية بدون دراسة جدوى اقتصادية وماهي المنافع والفوائد من هذة المشاريع اذ تم التنفيذ بصورة عشوائية ومخالفة للمواصفات والجودة والنوعية وفي النهاية تبين فشلها.

2. يتم تنفيذ المشاريع بدون اعداد كشوفات تخمينية ولم يتم تشكيل لجان للتنفيذ والاشراف والمتابعة والاستلام لهذه المشاريع.

3. القيام بصرف كميات من الوقود للاليات العاملة في المؤسسات البلدية رغم عطلها وتوقفها عن العمل مما اثر سلبا على تقديم الخدمات.

4. وجود العديد من المخالفات بعقود المساطحات الممنوحة من قبل المؤسسات البلدية للغير مما تسبب بضياع حقوق هذة المؤسسات نتيجة عدم المتابعة والمساءلة وعدم تسجيل العقود في دائرة التسجيل العقاري.
5. عدم تقدير الأملاك الخاصة بالمؤسسات البلدية عند انتهاء عقود ايجارها والاكتفاء باضافة نسبة 50% من مبلغ الايجار السابق مما لايتناسب واسعارمثيلاتها في القطاع الخاص بالاتفاق مع بعض الموظفين.

6. وجود عمليات وهمية في تصليح الأليات والمعدات العاملة في المؤسسات البلدية.

7. ضعف انظمة الرقابة الداخلية ومنها الرقابة الأدارية والمحاسبية والضبط الداخلي واقتصارها على التدقيق الداخلي الذي يشكو من الضعف وعدم الاستقلال ساهم في الكثير من عمليات الأحتيال والتلاعب.
8-2 اختبار الفرضيات

.1 الفرضية الأولى : ( إن تطبيق مبادى الحوكمة وقواعدها في المؤسسات البلدية يؤدي الى المساهمة في تفعيل نظام الرقابة الداخلية) ، إذ أثبتت نتائج البحث أن نظام الرقابة الداخلية للمؤسسات البلدية ضعيف ومخترق من الأدارة والموظفين ، وإن هناك حالات احتيال تعرضت لها المؤسسات البلدية ومن أجل دعم أنظمة الرقابة الداخلية والضبط الداخلي أوضح الإطار المقترح بضرورة إنشاء مجلس الإدارة الذي يقوم بوظيفة الاشراف والرقابة وعملية المساءلة ودعم استقلالية التدقيق الداخلي واستخدام التقنيات الحديثة في الأشراف والمراقبة والمساءلة وبذلك  يتم قبول الفرضية الأولى. 

2. الفرضية الثانية: (إن وجود نظام رقابة داخلية فعال يؤدي الى اكتشاف ومنع عمليات الاحتيال والتلاعب)، إذ أثبتت نتائج البحث بأن هناك نوعاً واحداً من انواع الرقابة الداخلية يتم العمل به حاليا ، وهو التدقيق الداخلي الذي يشكو من الضعف وعدم الاستقلالية ، ويجب تفعيل الأنواع المتبقية من نظام الرقابة الداخلية المتمثلة في الرقابة الادارية والمحاسبية والضبط الداخلي ، وإدخال التقنيات الحديثة وتقدير مخاطر الاحتيال ووضع الأجراءات الرادعة لها وبذلك يتم قبول الفرضية الثانية.

3. الفرضية الثالثة: (إن تخفيض عمليات الاحتيال والتلاعب يؤدي الى تقديم خدمات بلدية افضل للمواطنين) ،إذ أظهرت نتائج البحث أن أغلب المشاريع في المؤسسات البلدية هي فاشلة ومخالفة للمواصفات الفنية فضلاً عن الضعف في تقديم الخدمات البلدية بالمستوى المطلوب نتيجة عمليات الاحتيال والتلاعب من الجهات الداخلية المتمثلة بالأدارة والموظفين والخارجية المتمثلة بالمقاولين والمستثمرين والمستأجرين والمساطحين وبذلك يتم قبول الفرضية الثالثة.

9- الاستنتاجات والتوصيات
9-1 الاستنتاجات 
1. عدم تفعيل مجلس ادارة البلدية والهياكل التنظيمية بالرغم من الاشارة الى تأسيسة قي قانون ادارة البلديات المرقم (165) لسنة 1964 المعدل والنافذ حاليا.
2. لاتوجد اليات لحوكمة المؤسسات البلدية في الوقت الحاضر تعزز اجراءات الرقابة والمتابعة والمسائلة والشفافية والافصاح.

3. هناك ضعف واضح في انظمة الرقابة الداخلية للمؤسسات البلدية مما جعلها عرضة لعمليات اختراق من قبل الأدارة والموظفين فضلا عن عدم استقلال قسم التدقيق الداخلي لأرتباطها بشكل مباشر بمدير البلدية .

4. هناك عمليات احتيال وتلاعب تتعرض لها المؤسسات البلدية بسبب ضخامة الاعمال وتعدد الانشطة في غياب واضح لانشطة الرقابة والمساءلة والأفصاح والشفافية.
9-2 التـــوصيات
1. انشاء وتأسيس مجالس ادارة المؤسسات البلدية وتفعيل المواد القانونية التي تشير لها في قانون ادارة البلديات المرقم (165) لسنة 1964 المعدل.

2. تعزيز انظمة الرقابة الداخلية للحد من عمليات الاحتيال والتلاعب الكبيرة التي تتعرض لها المؤسسات البلدية.
3. تبني الاطار المقترح لحوكمة المؤسسات البلدية الذي يساعد في تحقيق الأهداف وتطوير الخدمات البلدية المقدمة.
4. تدعيم استقلالية التدقيق الداخلي في المؤسسات البلدية ورفدها بالملاكات المؤهلة لضمان جودة اداء هذه الاقسام وربطها بلجان التدقيق من الناحية التنظيمية تعزيز استقلالية اقسام التدقيق الداخلي عن طريق ارتباطها بـ لجنة التدقيق وبالتالي مجلس الادارة ورفع سطوة مدير البلدية على هذة الاقسام.
5. ان عملية اختيار واحلال مدراء اقسام التدقيق الداخلي والشئون المالية يكون من صلاحية مجلس ادارة البلدية.
10- المصــــادر

10-1 القوانين والتعليمات والوثائق الرسمية:

1. المعايير الدولية لرقابة الجودة والتدقيق والمراجعة وعمليات التأكيد الاخرى والخدمات ذات العلاقة ، معيار التدقيق الدولي 240 لسنة 2010.
2. دليل مكافحة الاختلاس والاحتيال المالي وإرشادات الرقابة،2008.

3. مجلس المعايير المحاسبية والرقابية لجمهورية العراق ، دليل التدقيق رقم 4.

4. قانون ادارة البلديات المرقم 165 لسنة 1964 المعدل.
5. مجلس المعايير المحاسبية والرقابية لجمهورية العراق ، القاعدة المحاسبية رقم 6.
6. قواعد ومبادى حوكمة المستشفيات ،2014.
10-2 الكتـب العربية والدوريات العربية:
1. توماس ، وليام و أمرسون ، هنكي ، 2000( المراجعة بين النظرية والتطبيق) تعريب د. احمد حامد حجاج و د.كمال الدين سعيد ، دار المريخ للنشر، الرياض السعودية.
2. عبد الله، خالد امين ،( التدقيق والرقابة في البنوك)، الطبعة الاولى ، معهد الدراسات المصرفية ،دار وائل للنشر والتوزيع  عمان الأردن ، 1998.
3. روبرت هيرث ، (إطار الرقابة الداخلية الصادر عن كوسو) ،المدقق الداخلي 2015.
4. لطفي،امين السيد احمد(الاهمية النسبية والمخاطر والمعاينة في المراجعة) الكتاب التاسع، دور المكتبات الكبرى ، القاهرة ، جمهورية مصر العربية، 2004.

5. التميمي ، هادي ( مدخل الى التدقيق من الناحية النظرية والعملية) الطبعة الثالثة، دار وائل للنشر، عمان، الأردن، 2006.
6. بصول، ربا ماجد(اثر كفاءة الافصاح وحوكمة الشركات في جذب الاستثمارات العربية).
7. كافي ، مصطفى يوسف ( الازمة المالية الاقتصادية العالمية وحوكمة الشركات) الطبعةالأولى ،مكتبة المجمع العربي للنشر والتوزيع ، عمان الأردن ، 2013.

8. سليمان، محمد مصطفى (دور حوكمة الشركات في معالجة الفساد المالي والأداري) الطبعة الثانية ،الدار الجامعية ، الأسكندرية، مصر ،2009.
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